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 شهادة النساء في إثبات جريمة الزنا في فقه الامامية

 
 

 الأستاذ الدكتور روح الله اكرمي
 الباحث مارد جارح صبر

م الحكوميةجمهورية ايران الأسلامية
ُ
/كلية الحقوق/جامعة ق  

 
  ستخلصالم

 

كانت ومازالت من الادلة التي تثبت بها كل الجرائم ، وأقرتها القوانين الوضعية والسماوية ،لذلك فهي تعد شهادة الشهود 

وردت آيات وروايات تشير الى اثبات جريمة الزنا بشهادة الشهود ، وتحدثت عن عدد الشهود و دليلا مؤثرا في تحقيق العدالة  .

ع شهود عدول، والاختلاف حصل في امكانية اثباتها بشهادة النساء ، حيث المطلوب لإثباتها ، حيث اشارت الى وجوب الارب

اشارت بعض الروايات الى عدم جواز اثباتها بشهادة  النساء مطلقا ، وروايات اخرى الى جواز اثباتها بشهادة  النساء ، وهذه 

مع اربع نساء ،وتوجد روايات تشير الى جواز رجال مع امرأتين ورجلين  ةالروايات فيها ثلاث اتجاهات ، الاول اجاز شهادة ثلاث

رجال مع امرأتين فقط ،وعدم جواز اثباتها بشهادة اربع نساء مع رجلين، أما فقهاء الامامية  فانهم اجمعوا  ةاثباتها بشهادة ثلاث

مع الرجال حيث على عدم جواز اثبات جريمة الزنا بشهادة النساء منفردات .واختلفوا في جواز اثباتها بشهادتهن منضمات 

انقسموا  الى فرقين ، الاول اجاز اثبات جريمة الزنا بشهادة النساء منضمات والثاني انكر جواز شهادتهن سواء منفردات او 

منضمات مع الرجال .والذين أجازوا الاثبات بشهادة النساء منضمات توزعت آراءهم على عدة اتجاهات ، مستندين على 

.والرأي المشهور هو الذي اجاز شهادتهن منضمات مع الرجال ، وغالبية فقهاء  عليهم السلاملبيت الروايات الواردة عن اهل ا

ن من الرجال مع اربع ين للمحصن وغيره ، وشهادة اثنيالزنا بشهادة ثلاثة رجال وامرأت الامامية مع الرأي القائل بثبوت جريمة

الاخر فهو جواز اثبات جريمة الزنا بشهادة اثنتان من النساء مع ثلاثة نساء وهنا تثبت عقوبة الجلد دون الرجم.واما الرأي 

 رجال سواء للمحصن او لغير المحصن يعني للرجم او للجلد. وعدم جواز شهادة اربع نساء منضمات الى رجلين.

شاذ لم يقبل به كل والرأي الثالث وهو الرأي الذي يقول بجواز اثبات جريمة الزنا بشهادة ست نساء مع رجل واحد وهو رأي 

 الفقهاء باستثناء من ورد عنه.

 

 جريمة الزنا، فقه الامامية الاثبات الجنائي، شهادة النساء، الشهادة، الكلمات المفتاحية:
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   2024أيلول                                                                    109العدد / مجلة آداب البصرة   

 

 

 

338 

 

The Testimony of Women in Proving the Crime of Adultery in 

Imamiyyah Jurisprudence 

 

Prof.Dr. Ruhollah Akrami 

Res.Mard Jarrah Sabr 

Islamic Republic of Iran / Faculty of Law / Qom University 

 

Abstract  

The testimony of witnesses was and still is one of the evidence that proves all crimes, and was approved by man-made 

and heavenly laws, so it is considered influential evidence in achieving justice. 

Received verses and narrations refer to the proof of the crime of adultery testimony witnesses, and talked about the 

number of witnesses required to prove, which pointed to the necessity of the four witnesses, and the difference 

occurred in the possibility of proving the testimony of women, where some narrations indicated that it is not 

permissible to prove the testimony of women at all, and other narrations to the permissibility of proving the testimony 

of women, and these narrations have three directions, the first allowed the testimony of three men with two women 

and two men with four women, and there are narrations indicating the permissibility of proving it by the testimony of 

three men with two women only, and it is not permissible to prove it by the testimony of four women with two men, 

but the jurists of the Imammiah they are unanimous on the inadmissibility of proving the crime of adultery by the 

testimony of women alone. They differed in the permissibility of proving it by their testimony joined with men, as they 

were divided into two groups, the first allowed to prove the crime of adultery by the testimony of women joining and 

the second denied the permissibility of their testimony, whether individually or joined with men. Those who 

permitted proof by the testimony of women were joined and their opinions were divided in several directions, based 

on the narrations reported from Ahl al-Bayt (peace be upon them). The famous opinion is the one that allowed their 

testimony joined with men, and the majority of the jurists of the Imammiah with the opinion that the crime of adultery 

is proven by the testimony of three men and two women for the married and others, and the testimony of two men 

with four women and here proves the punishment of flogging without stoning. As for the other opinion, it is 

permissible to prove the crime of adultery by the testimony of two women with three men, whether for the married or 

for the unmarried, meaning stoning or flogging. The testimony of four women joining two men is not permissible. The 

third opinion, which states that the crime of adultery may be proven by the testimony of six women with one man, is 

an abnormal opinion that has not been accepted by all jurists except those who reported it.  

Keywords: testimony , women's testimony , criminal evidence , the crime of 

adultery , law of the Imamiyyah.  
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 المقدمة
التشريعات بنوعيها السماوية والارضية اقرت وسائل عامة لإثبات الجرائم ،وهذه الوسائل منها ما هو مشترك ومنها ما  

أنفرد به تشريع دون آخر، ومن الوسائل المشتركة، الاثبات بشهادة الشهود .واختلفت التشريعات فيما بينها في 

بشروط تختلف عن الشروط التي اقرها فقهاء الشريعة الذين  ،حيث ان التشريع الوضعي يقبل شهادة الشاهدالتفاصيل

اعتمدوا على مصادر التشريع الاساسية ،القرآن والسنة والعقل والاجماع.واختلفوا كذلك في موضوع شهادة النساء 

وقبولها في اثبات الجرائم سواء كن منفردات او منضمات مع الرجال، حيث ان المشرع الاسلامي وضع شروطا خاصة 

لشهادة الشهود بصورة عامة وشهادة النساء بصورة خاصة .وفيما يتعلق بالتشريعات السماوية ، نلاحظ ان كل الاديان 

ترجع في الاصل الى مصدر اساس ي وهو الوحي الالهي الذي نزل على الانبياء والرسل صلوات الله عليهم اجمعين . وكل 

رَ للأنبياء ان يعيشوا في زمان واحد لما وجدنا تشريع يتناسب مع مقتضيات زمانه ومكانه وفقا للحك ِّ
د 
ُ
مة الالهية ، ولو ق

اختلاف في سلوكهم وافعالهم ،لان مصدر العلم الذي وصل اليهم واحد ،وعدم ارتكابهم معصية مرتبط بعصمتهم جميعا . 

ن من الشهود يختلف والقرآن الكريم تحدث عن الشهادة كوسيلة للإثبات بصورة عامة ،واختص جريمة الزنا بعدد معي

عن باقي الجرائم ، فهو تحدث في آيات متعددة سنشير اليها في طيات البحث وهي تتضمن العدد الكافي من الشهود الذي 

تثبت به جريمة الزنا وهذه الآيات تتحدث بصورة خاصة عن جنس الشهود وعددهم .والسنة النبوية بينت لنا امكانية 

 -والروايات التي وردت تمثل ثلاث طوائف: اء ،اثبات جريمة الزنا بشهادة النس

وهي الروايات التي استند عليها الفقهاء القائلون بجواز اثبات جريمة الزنا بشهادة امرأتان وثلاثة رجال : الطائفة الاولى

 .دبالنسبة للمحصن اي ثبوت عقوبة الرجم أو الجلد، وشهادة اربع نساء ورجلين لغير المحصن أي ثبوت عقوبة الجل

الروايات  التي تقول بجواز اثبات جريمة الزنا بشهادة امرأتان وثلاثة رجال فقط، بمعنى جواز الاثبات  : الطائفة الثانية

 بشهادة امرأتان وثلاثة رجال  للرجم والجلد وعدم جواز شهادة اربع نساء ورجلين مطلقا.

 .رجال وعدم جواز شهادة النساء في اثبات جريمة الزنا مطلقاالروايات التي يفهم منها وجوب شهادة أربعة :الطائفة الثالثة

اكان الفاعل محصنا او غير  هذه الروايات يفهم منها عدم جواز شهادة النساء في اثبات جريمة الزنا سواء

والتشريع الاسلامي يمثل النموذج الامثل لكل الشرائع السماوية ،وشخص النبي الاكرم )ص( يمثل خط الولاية محصن.

لالهية التي تعبر عن المسير الذي يفترض ان يتبع لتعيش البشرية بسلام وامان ، وتبعه في ذلك آل بيته الذين فرضت علينا ا

وبعدهم جاء دور مراجع الدين الذين سلكوا صيل الذي يمثل الشريعة المقدسة .طاعتهم لانهم يمثلون الخط المحمدي الا 

 وا يدافعون عن ثوابت الشريعة المقدسة من خلال استمرارهم بالبحث العلمي الذيطريق الانبياء والاوصياء فكانوا ولا زال

ودور هؤلاء الفقهاء هو الحفاظ على علوم الشريعة وصيانتها من التحريف والتزوير، يوصل الى مصدر الرسالة المقدسة.

من حيث الاركان والاثبات ومن ضمن ما جاء في موسوعاتهم الفقهية هو رسم صورة حقيقية عن الجرائم بصورة عامة 

والعقوبة المقررة شرعا، ونجد لهم دورا رياديا في التصدي لكل المشاكل التي تتعلق بذلك ،لذلك نجدهم وضعوا اسس 
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وفيما يتعلق بجريمة الزنا فان فقهاء عامة وجرائم الحدود بصورة خاصة .علمية لبيان وسائل اثبات الجريمة بصورة 

تها على وسيلتين اساسيتين ،اتفق عليهما جميع الفقهاء ،وهما البينة والاقرار، وهناك وسيلة اخرى الامامية اعتمدوا في إثبا

وشهادة النساء في اثبات از الحكم بها ومنهم من انكر ذلك.وهي علم القاض ي وهذه اختلف فيها الفقهاء فمنهم من قال بجو 

جريمة الزنا لا يوجد من يقول بجواز شهادتهن  ،وفي اثبات جريمة الزنا تارة تكون على انفراد واخرى  منضمات مع الرجال

منفردات ، بل هناك من يقول بجواز الاثبات بشهادتهن منضمات مع الرجال .ومن يقول بعدم جواز قبول شهادتهن 

 مطلقا.وتوجد ثلاثة آراء تمثل القائلين بجواز اثبات جريمة الزنا بشهادة النساء منضمات مع الرجال.

: يقول بجواز اثبات جريمة الزنا بشهادة امرأتان وثلاثة  رجال في حال كون الجريمة المرتكبة تستحق عقوبة  ل الرأي الاو 

الرجم أو الجلد. وجواز الاثبات بشهادة اربع نسوة منضمات الى رجلين في الجلد ، وهذا الرأي يمثل الغالبية من الفقهاء 

 وهو الرأي المشهور.

وعدم قبولها بأربع نساء  يقول بجواز اثبات جريمة الزنا بشهادة امرأتان  منضمات الى ثلاثة رجال :والرأي الثاني

 .وهؤلاء رفضوا قبول شهادتهن منضمات مع رجلين واجازوا شهادتهن منضمات مع ثلاثة رجال سواء للمحصن او غيرهورجلين.

وهذا الرأي انفرد به  .وهو القائل  بجواز اثبات جريمة الزنا الموجب للجلد بشهادة ست نساء ورجل واحد :اما الرأي الثالث

الشيخ الطوس ي في الخلاف ، ولم يذكره في النهاية ولا المبسوط، وكذلك لم يقل بهذا الرأي فقيه آخر حسب متابعتي لآراء 

جواز اثبات وبقي الرأي الآخر الذي يعارض الآراء السابقة ويقول بعدم .فقهاء الامامية سواء الماضين منهم أو المعاصرين

جريمة الزنا بشهادة النساء مطلقا لا منفردات ولا منضمات الى الرجال. وهؤلاء استندوا الى الطائفة الثالثة من الروايات 

اعتبروا ان الاصل هو ما ورد في التي تقول بعدم جواز شهادة النساء في اثبات جريمة الزنا لا منفردات ولا منضمات، و 

اذن البحث يتضمن بيان جواز اثبات جريمة الزنا بشهادة النساء من .القرآن الكريم الذي يوجب شهادة اربعة رجال عدول 

وتم ذلك من خلال تعريف الشهادة ثم عرض موجز للآيات والروايات التي تتعلق بالموضوع .عدمه ، والاشارة الى الآيات 

تي تحدثت عن شهادة النساء في اثبات جريمة الزنا ، وبعد ذلك بيان آراء فقهاء الامامية في الموضوع ،ومناقشة والروايات ال

 الآراء لنصل الى الرأي المختار. تلك

 المطلب الاول: تعريف الشهادة والآيات الدالة على حجيتها 

زنا ، فهي وردت في القرآن الكريم في آيات عديدة  شهادة الشهود هي احد ادلة الاثبات في جرائم الحدود وخصوصا جريمة ال

المتقين حيث قال في النهج )يعترف بالحق قبل ان يشهد به )عليه السلام( و وصف الامام علي ، وروايات كثيرة سنشير اليها لاحقا

 .(1)عليه(

.واستشهده : سأله أن يشهد (2)الشهادة لغة تعني خبر قاطع، ومنه شهد الرجل على كذا :تعريف الشهادة   الفرع الاول:
فالشهادة اذن اخبار اولا، وهذا الاخبار .  ( 5 -  4)لازم للغير واقع من غير حاكم   إخبار جازم عن حق  .وفي الاصطلاح تعني : (3)

يكون عن علم بالواقعة المخبر عنها، وهذا العلم يتحقق من خلال الادراك بإحدى الحواس الخمسة، والمصلحة المترتبة على 

 ذلك الاخبار ليست لشخص الشاهد انما للغير.
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ورد في القرآن الكريم آيات عديدة تدل على ان :دة الشهودبشها الفرع الثاني: الآيات الدالة على إثبات جريمة الزنا

  )حيث جاء في سورة الاسراء  عامة الشهادة وسيلة للإثبات بصورة
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وغيرها من الآيات التي تتحدث عن الشهادة كوسيلة اثبات سواء في الحقوق المدنية او الجنائية، وبينت وجوب ادائها في  

كل اثنتان معادلتنان لرجل  حالة الدعوة لها ،واكدت على عدالة الشاهد ،وكذلك جواز شهادة النساء ،شرط ان تكون 

وجريمة  الزنا مستثناة من القاعدة العامة التي تقبل شهادة اثنان من العدول، حيث وردت آيات بينات تؤكد على ان  واحد.

 يكون عدد الشهود مختلف في اثبات جريمة الزنا عن الاثبات في الجرائم الاخرى ،ومنها قوله تعالى :
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نَّ   اللّٰه    أ ه 

َ
  ل

نا يقال: أتى الفا .والمقصود باتيان الفاحشة هو فعلها(14)سَبِيلا حشة و جاءها و غشيها و رهقها إذا فعلها، و الفاحشة الز 

رين على أن   نا. و معنى من نساءكم من   لزيادة فحشها و شناعتها و نقل في مجمع البيان إجماع المفس  المراد بها هنا الز 

 .(15)زوجاتكم أو من الحرائر من نساءكم المؤمنات

يْهِنَّ »وقوله 
َ
وا عَل هِد 

ْ
ش

َ
اسْت

َ
   ف

 
رْبَعَة

َ
مْ   أ

 
ك
ْ
عى إتيانهن   « مِن ن اد    الفاحشة أربعة من رجال المؤمنين يشهدون عليهن    أي فاطلبوا مم 

ة و ذلك عند عدم الإقرار بالفاحشة. و فيها دلالة على أن   ام و الأئم 
 
نا أربعة رجال من   و الخطاب للحك اهد في الز 

 
عدد الش

ساء منفردا
 
ا اعتبار العدالة فيعلم من موضع آخرالمسلمين فلا تسمع شهادة الن ات ام  والآية عبرت . (16) ت و لا منضم 

بصراحة عن وجوب الشهادة في إثبات الزنا واشترطت أربعة شهود رجال مؤمنين ،والادلة الفقهية بينت امكانية الاكتفاء 

بشهادة اربع نساء ورجلين لإثبات جريمة الزنا ، وكذلك يفهم منها عدم ترك المتهم بناء على دليل أصل البراءة ووجوب 

اتها عن طريق الشهادة .ومحتمل وجوب الاستشهاد مختص بوجود الشاهد وفي غير هذه الاستشهاد في حال امكانية اثب

 :وقوله تعالى.(17)الصورة يكون المتهم برئ، والقرينة الدالة على ذلك قوله)فان شهدوا( فالآية تشعر بفرض وجود شاهد 
ٰ
وْلا

َ
ل

يْهِ 
َ
 عَل

 
رْبَعَةِ   جٰاؤ

َ
هَدٰاءَ   بِأ

 
مْ   ش

َ
ا ل

ْ
إِذ

َ
وا بِا  ف

 
ت
ْ
هَدٰاءِ يَأ

ُّ
ئِكَ   لش

ٰ
ول
 
أ
َ
ِ   ف دَ اللّٰه

ْ
م    عِن    ه 

َ
ون اذِب 

ٰ
ك
ْ
 )يقول الشيخ الايرواني عن هذه الآية.  (18) ال

 ان يقوم دليل على خلاف ذلك. و من جملة ما قام الدليل فيه 
 
وبالجملة الأصل الأولي في البينة هو شهادة رجلين عدلين إلا

 بشهادة أربعة رجال عدول(
 
: لو كانوا وجاء في تفسير الميزان للطباطبائي .(19) على الخلاف باب الزنا، فانه لا يثبت إلا

اموا عليه الشهادة و هي في الزنا بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فهم محكومون صادقين فيما يقولون و يرمون لأق

 .  (20)شرعا بالكذب لأن الدعوى من غير بينة كذب و إفك
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الآية يتعلق بجريمة القذف لكن الآية تؤكد على ان اثبات جريمة الزنا يحتاج الى شهادة الاربعة وبخلاف ورغم ان موضوع 

الكاذبين ويتحملون وزر ما ذلك أي بعدم تقديم الدليل على الادعاء فان الدعوى لا تثبت ، ويكون اصحابها من 

ذِينَ :وقوله تعالىعملوه.
َّ
   وَ ال

َ
ون اتِ   يَرْم 

ٰ
حْصَن

 ْ
   الْ

 
مْ   مَّ ث

َ
رْبَعَةِ   ل

َ
وا بِأ

 
ت
ْ
هَدٰاءَ   يَأ

 
مْ   ش وه  اجْلِد 

َ
   ف

َ
مٰانِين

َ
   ث

 
دَة

ْ
الآية الكريمة . (21)  جَل

تحدثت عن جريمة القذف وعدم الاتيان بالشهود الاربعة من الذين شهدوا الحادثة ، وذكرت عقوبة من لم يأتي بالدليل 

الزنا ليست كالجرائم الاخرى التي ممكن ان تحدث امام انظار الناس ، الشرعي وهو الشهود العدول الاربعة ،ولكن جريمة 

فهي عادة تكون بالخفاء ، لذلك فان اثباتها بالدليل الشرعي اشبه ما يكون بالمستحيل ، لذلك نجد ان العقوبة شديدة على 

ارها حق شخص ي ويترتب من يفعلها علانية ، وللأسف فان ما يجري اليوم من اعمال تؤسس لقبول هذه الجريمة واعتب

يقول السيد المدرس ي في هذا الخصوص قيقة هو خلاف الفطرة الانسانية .على ذلك معاقبة من يخالفها ، وهذا الامر ح

 عقوبة شديدة على من يرمي المحصنات، بتهمة الزنا دون أن يأتي بأربعة شهداء عدول على ذلك، ممن 
 

هنا يفرض اللّ

لا يكتفي بذكر هذه العقوبة الشرعية، بل يذكر عقوبة قضائية رديفة لها، إذ يجب نبذ مثل شهدوا الحادثة بأم أعينهم. و 

هذا الإنسان بعد اجراء حد القذف عليه، بإسقاط اعتباره في المجتمع، لأنه بعمله هذا يكون قد فقد عدالته، فلا شهادة 

تماعية، كالعقود المالية، و إثبات الهلال، و سائر له بعد ذلك، ليس فقط في قضية الزنا، بل و أيضا في سائر القضايا الاج

نستفاد من هذه الآية والتي قبلها ان اثبات جريمة الزنا يحتاج الى شهادة اربعة رجال عدول ، ولكن هل .(22)الموضوعات 

 .عليهم السلاميجوز شهادة النساء في مثل هذه الموارد ،هذا ما سنشير اليه في ما يلي من الروايات الواردة عن اهل البيت 

 المطلب الثاني: الروايات الدالة على حجية اثبات جريمة الزنا بشهادة النساء 

 ، نتحدث عنها في ثلاثة فروع على ثلاث طوائف سلام الله عليهمواهل بيته  صلى الله عليه وآلهالروايات الواردة عن النبي الاكرم 

الفقهاء القائلون بجواز اثبات جريمة الزنا بشهادة امرأتان وثلاثة رجال وهي الروايات التي استند عليها  :الفرع الاول 

 .بالنسبة للمحصن اي ثبوت عقوبة الرجم أو الجلد، وشهادة اربع نساء ورجلين لغير المحصن أي ثبوت عقوبة الجلد

ي  -أولا-:ومن هذه الروايات يمَ   بْنُ   عَلِّ بْرَاهِّ يهِّ   عَنْ   إِّ بِّ
َ
بْنِّ   عَنِّ   أ ي  اِّ بِّ

َ
اد    عَنْ  عُمَيْر   أ ِّ   عَنِّ  حَمَّ

ي  بِّ
َ
حَل

ْ
ل
َ
ِّ   عَنْ   ا

َّ
ي عَبْدِّ اللّ بِّ

َ
يْهِّ   أ

َ
مُ   عَل

َ
لا الَ   السَّ

َ
 : ق

تُهُ 
ْ
ل
َ
هَادَةِّ   عَنْ   سَأ

َ
سَاءِّ   ش ِّ

 
جْمِّ   الن

ي الرَّ الَ   فِّ
َ
ق
َ
انَ   ف

َ
ا ك

َ
ذ    إِّ

ُ
ة
َ
ث
َ
لا
َ
(.ل    ث انِّ   رِّ

َ
ت
َ
انَ   وَ امْرَأ

َ
ا ك

َ
ذ نِّ   وَ إِّ

َ
رْبَعُ   رَجُلا

َ
سْوَة    وَ أ مْ   نِّ

َ
جْمِّ   ل

ي الرَّ  (23) يَجُزْ فِّ

ِّ   عَنْ   عَنْهُ  -ثانيا.
َّ

نَان    بْنِّ   عَبْدِّ اللّ الَ   سِّ
َ
عْتُ   ق ِّ   سَمِّ

َّ
بَا عَبْدِّ اللّ

َ
يْهِّ   أ

َ
مُ   عَل

َ
لا جْمِّ 000 : يَقُولُ   السَّ

ي الرَّ جُوزُ فِّ
َ
 ت
َ
   وَ لا

ُ
هَادَة

َ
يْنِّ   ش

َ
رْبَعِّ   رَجُل

َ
  وَ أ

سْوَة   كَ   نِّ لِّ
َ
ي ذ جُوزُ فِّ

َ
   وَ ت

ُ
ة
َ
ث
َ
لا
َ
انِّ   رِّجَال    ث

َ
ت
َ
  -ثالثا. (24)  وَ امْرَأ

 
ة دَّ نْ   عِّ نَا  مِّ صْحَابِّ

َ
يَاد    بْنِّ   سَهْلِّ   عَنْ  أ بْنِّ   عَنِّ  زِّ جْرَانَ   اِّ

َ
ي ن بِّ

َ
ى   عَنْ   أ نًّ

َ
مُث

 
ْ
اطِّ ال    عَنْ  حَنَّ

َ
الَ   زُرَارَة

َ
الَ  000 : ق

َ
ي    وَ ق يْهِّ   عَلِّ

َ
مُ   عَل

َ
لا    السَّ

ُ
هَادَة

َ
جُوزُ ش

َ
سَاءِّ   ت ِّ

 
جْمِّ   الن

ي الرَّ انَ   فِّ
َ
ا ك

َ
ذ    إِّ

ُ
ة
َ
ث
َ
لا
َ
انِّ  وَ   رِّجَال    ث

َ
ت
َ
انَ   امْرَأ

َ
ا ك

َ
ذ   وَ إِّ

رْبَعُ 
َ
سْوَة    أ نِّ   نِّ

َ
جْمِّ   وَ رَجُلا

ي الرَّ جُوزُ فِّ
َ
 ت
َ
لا

َ
دُ بْنُ  -رابعا. (25)  ف حْمَدَ بْنِّ   عَنْ  يَحْيَى  مُحَمَّ

َ
د    أ بْنِّ   عَنِّ  مُحَمَّ يمَ   عَنْ   مَحْبُوب    اِّ بْرَاهِّ ِّ   إِّ

ي  ثِّ حَارِّ
ْ
ل
َ
  ا

[ ِّ
ي  فِّ ارِّ

َ
خ
ْ
ل
َ
الَ  خ ل[  ا

َ
عْتُ   ق ِّ   سَمِّ

َّ
بَا عَبْدِّ اللّ

َ
يْهِّ   أ

َ
مُ   عَل

َ
لا   : يَقُولُ   السَّ

ُ
هَادَة

َ
جُوزُ ش

َ
سَاءِّ   ت ِّ

 
انَ  000في   الن

َ
ا ك

َ
ذ ى إِّ

َ
ن ِّ
ِّ الز 

ي حَد  جُوزُ فِّ
َ
   وت

ُ
ة
َ
ث
َ
لا
َ
  ث

انِّ   رِّجَال  
َ
ت
َ
انَ   وَ امْرَأ

َ
ا ك

َ
ذ جُوزُ إِّ

َ
 ت
َ
نِّ   وَ لا

َ
رْبَعُ   رَجُلا

َ
سْوَة    وَ أ هَادَتُهُنَّ   نِّ

َ
جُوزُ ش

َ
 ت
َ
جْمِّ   وَ لا

ي الرَّ حَسَنُ  وَ رَوَى -.خامسا (26)  فِّ
ْ
ل
َ
  مَحْبُوب    بْنُ   ا

بَان    عَنْ 
َ
ِّ   عَنِّ   أ

ي  بِّ
َ
حَل

ْ
ل
َ
ِّ   عَنْ   ا

َّ
ي عَبْدِّ اللّ بِّ

َ
يْهِّ   أ

َ
مُ   عَل

َ
لا هُ  : السَّ نَّ

َ
لَ   أ ة    مُحْصَن    رَجُل    عَنْ   سُئِّ

َ
امْرَأ جَرَ بِّ

َ
يْهِّ   ف

َ
دَ عَل هِّ

َ
ش

َ
   ف

ُ
ة
َ
ث
َ
لا
َ
انِّ   رِّجَال    ث

َ
ت
َ
  وَ امْرَأ

الَ 
َ
يْهِّ   وَجَبَ »  ق

َ
جْمُ   عَل نْ   الرَّ إِّ

َ
يْهِّ   ف

َ
دَ عَل هِّ

َ
نِّ   ش

َ
رْبَعُ   رَجُلا

َ
سْوَة    وَ أ هَادَتُهُمْ   نِّ

َ
جُوزُ ش

َ
 ت
َ
لا

َ
 يُرْجَمُ   ف

َ
نْ   وَ لا كِّ

َ
ي  يُضْرَبُ   وَ ل انِّ

حَدَّ حَدَّ الزَّ
ْ
 «ال
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ِّ   عَنْ   عَنْهُ  -سادسا. (27)
َّ

نَان    بْنِّ   عَبْدِّ اللّ الَ   سِّ
َ
عْتُ   ق ِّ   سَمِّ

َّ
بَا عَبْدِّ اللّ

َ
يْهِّ   أ

َ
مُ   عَل

َ
لا   : يَقُولُ   السَّ

ُ
هَادَة

َ
جُوزُ ش

َ
 ت
َ
سَاءِّ   لا ِّ

 
يَةِّ   الن

ْ
ي رُؤ لِّ   فِّ

َ
لا هِّ

ْ
  ال

جْمِّ 
ي الرَّ جُوزُ فِّ

َ
 ت
َ
   وَ لا

ُ
هَادَة

َ
يْنِّ   ش

َ
رْبَعِّ   رَجُل

َ
سْوَة    وَ أ كَ   نِّ لِّ

َ
ي ذ جُوزُ فِّ

َ
   وَ ت

ُ
ة
َ
ث
َ
لا
َ
ان  رِّجَال    ث

َ
ت
َ
سْنَا -سابعا.(28) وَ امْرَأ ِّ

ْ
الإ ِّ   دِّ عَنِّ وَ بِّ

ي  بِّ
َ
حَل

ْ
ل
َ
  عَنْ   ا

 ِّ
َّ

ي عَبْدِّ اللّ بِّ
َ
يْهِّ   أ

َ
مُ   عَل

َ
لا الَ   السَّ

َ
تُهُ  : ق

ْ
ل
َ
هَادَةِّ   عَنْ   سَأ

َ
سَاءِّ   ش ِّ

 
جْمِّ   الن

ي الرَّ الَ   فِّ
َ
ق
َ
انَ   ف

َ
ا ك

َ
ذ    إِّ

ُ
ة
َ
ث
َ
لا
َ
انِّ   رِّجَال    ث

َ
ت
َ
انَ   وَ امْرَأ

َ
ا ك

َ
ذ نِّ   وَ إِّ

َ
وَ   رَجُلا

رْبَعُ 
َ
سْوَة    أ مْ   نِّ

َ
جُ   ل

َ
جْمِّ ت

ي الرَّ الروايات أكدت على جواز اثبات جريمة الزنا الموجب للرجم بشهادة امرأتان وثلاثة رجال ، . (29)  زْ فِّ

وفي نفس الوقت نفت جواز اثباتها بشهادة اربع نساء ورجلين، وهذا النفي لا يعني عدم جواز اثبات جريمة الزنا الموجبة 

ثبات الرجم بشهادة  امرأتان  وثلاثة رجال ،يفهم منه وكذلك ا.للجلد بشهادة اربع نساء ورجلين ، لان النفي متعلق بالرجم 

 .لان عقوبة الجلد أشد ومع ذلك جاز اثباتها بذلك العدد فمن باب اولى ان يجوز  الجلد بذلك.جواز اثبات الجلد بنفس العدد 

بمعنى جواز الاثبات بشهادة الروايات  التي تقول بجواز اثبات جريمة الزنا بشهادة امرأتان وثلاثة رجال فقط، :الفرع الثاني

 امرأتان وثلاثة رجال  للرجم والجلد وعدم جواز شهادة اربع نساء ورجلين مطلقا.

دُ بْنُ  -أولا -ومن هذه الروايات: حْمَدَ بْنِّ   عَنْ  يَحْيَى  مُحَمَّ
َ
د    أ ِّ   عَنْ  مُحَمَّ

ي  مِّ   بْنِّ   عَلِّ
َ
حَك

ْ
ِّ   عَنْ   ال

ي     بْنِّ   عَلِّ
َ
ي حَمْزَة بِّ

َ
   عَنْ   أ

َ
ير  أ ي بَصِّ الَ  بِّ

َ
 : ق

تُهُ 
ْ
ل
َ
هَادَةِّ   عَنْ   سَأ

َ
سَاءِّ   ش ِّ

 
الَ   الن

َ
ق
َ
انَ 000:  ف

َ
ا ك

َ
ذ ى إِّ

َ
ن ِّ
ِّ الز 

ي حَد  هَادَتُهَا فِّ
َ
جُوزُ ش

َ
   ت

ُ
ة
َ
ث
َ
لا
َ
انِّ   رِّجَال    ث

َ
ت
َ
   وَ امْرَأ

ُ
هَادَة

َ
جُوزُ ش

َ
 ت
َ
يْنِّ   وَ لا

َ
وَ   رَجُل

رْبَعِّ 
َ
سْوَة    أ ي    -ثانيا. (30)  نِّ يمَ إِّ   بْنُ   عَلِّ يهِّ   عَنْ   بْرَاهِّ بِّ

َ
دُ بْنُ  وَ   أ حْمَدَ بْنِّ   عَنْ  يَحْيَى  مُحَمَّ

َ
د    أ  عَنِّ  مُحَمَّ

ً
يعا بْنِّ   جَمِّ دِّ بْنِّ   عَنْ   مَحْبُوب    اِّ   مُحَمَّ

فُضَيْلِّ 
ْ
الَ   ال

َ
هَادَتُهُنَّ  000: ق

َ
جُوزُ ش

َ
انَ   ت

َ
ا ك

َ
ذ ى إِّ

َ
ن ِّ
ِّ الز 

ي حَد     فِّ
ُ
ة
َ
ث
َ
لا
َ
انِّ   رِّجَال    ث

َ
ت
َ
   وَ امْرَأ

ُ
هَادَة

َ
جُوزُ ش

َ
 ت
َ
يْنِّ   وَ لا

َ
رْبَعِّ   رَجُل

َ
سْوَة    وَ أ ى وَ   نِّ

َ
ن ِّ
ي الز  فِّ

جْمِّ 
رأتان وثلاثة رجال ، وتنفي جواز الاثبات بشهادة تؤكدان على جواز اثبات جريمة الزنا بشهادة امالروایتان اعلاه ( .31)  الرَّ

 اربع نساء ورجلين ، ولم تخصص الحديث عن الرجم او الجلد بل مطلق الحد.

 .الروايات التي يفهم منها وجوب شهادة أربعة رجال وعدم جواز شهادة النساء في اثبات جريمة الزنا مطلقاالفرع الثالث

مُ  وَ رَوَى -أولا-:ومن هذه الروايات دِّ بْنِّ   عَنْ  حُمَيْد    بْنُ   عَاصِّ يْس    مُحَمَّ
َ
يْهِّ   عَنْ   ق

َ
ي جَعْفَر  عَل بِّ

َ
مُ   أ

َ
لا الَ   السَّ

َ
الَ   ق

َ
ينَ   ق نِّ مِّ

ْ
ؤ
ُ ْ
يرُ الم مِّ

َ
  أ

يْهِّ 
َ
مُ   عَل

َ
لا دُ رَجُل  : « السَّ

َ
 يُجْل

َ
   لا

 
ة
َ
 امْرَأ

َ
يْهِّ   وَ لا

َ
هَدَ عَل

ْ
ى يَش    حَتَّ

ُ
رْبَعَة

َ
ي  أ ِّ

ْ
ى الإ

َ
هُود  عَل

ُ
جِّ ش

َ
رَاجِّ   لا

ْ
ِّخ

ْ
الَ  « وَ الإ

َ
ونُ «  وَ ق

ُ
ك
َ
 أ
َ
لَ   لا وَّ

َ
هُودِّ   أ

 
الش

رْبَعَةِّ 
َ ْ
   الأ

َ
وْعَة ى الرَّ

َ
ش 

ْ
خ
َ
نْ   أ

َ
لَ   أ

ُ
دَ   بَعْضُهُمْ   يَنْك

َ
جْل

ُ
أ
َ
سُ  -ثانيا. (32) «ف

ُ
حْمَنِّ   بْنُ   يُون ير    عَنْ   عَبْدِّ الرَّ ي بَصِّ بِّ

َ
الَ  أ

َ
الَ   ق

َ
ِّ   ق

َّ
بُو عَبْدِّ اللّ

َ
يْهِّ   أ

َ
  عَل

مُ 
َ
لا  يُرْجَمُ :  السَّ

َ
جُلُ   لا    الرَّ

ُ
ة
َ
رْأ
َ ْ
   وَ الم

ُ
رْبَعَة

َ
مَا أ يْهِّ

َ
هَدَ عَل

ْ
ى يَش هَدَاءَ   حَتَّ

ُ
يْهِّ   ش

َ
مَاعِّ   عَل جِّ

ْ
ال جِّ   بِّ

َ
يلا ِّ

ْ
الِّ   وَ الإ

َ
دْخ ِّ

ْ
يلِّ   وَ الإ ِّ

ْ
الم
َ
ةِّ   ك

َ
حُل

ْ
ك
ُ ْ
ي الم  (33)  فِّ

حْمَدُ بْنُ  -ثالثا.
َ
د    أ ِّ   عَنْ  مُحَمَّ

ي  مِّ   نِّ بْ   عَلِّ
َ
حَك

ْ
ِّ   عَنْ   ال

ي     بْنِّ   عَلِّ
َ
ي حَمْزَة بِّ

َ
ير    عَنْ   أ ي بَصِّ بِّ

َ
ِّ   عَنْ  أ

َّ
ي عَبْدِّ اللّ بِّ

َ
يْهِّ   أ

َ
مُ   عَل

َ
لا الَ   السَّ

َ
بُ  : ق  يَجِّ

َ
  لا

جْمُ  قُومَ   الرَّ
َ
ى ت    حَتَّ

ُ
نَة ِّ

بَي 
ْ
   ال

ُ
رْبَعَة

َ ْ
هُمْ   الأ نَّ

َ
هُود  أ

ُ
وْهُ   ش

َ
دْ رَأ

َ
عُهَا  ق حْمَدُ بْنُ  -رابعا. (34) يُجَامِّ

َ
د    أ بْنِّ   عَنِّ  مُحَمَّ ي عُمَيْر    اِّ بِّ

َ
مِّ   عَنْ  أ   بْنِّ   عَاصِّ

دِّ بْنِّ   عَنْ  حُمَيْد   يْس    مُحَمَّ
َ
يْهِّ   عَنْ   ق

َ
ي جَعْفَر  عَل بِّ

َ
مُ   أ

َ
لا الَ   السَّ

َ
الَ   ق

َ
ينَ   ق نِّ مِّ

ْ
ؤ
ُ ْ
يرُ الم مِّ

َ
يْهِّ   أ

َ
مُ   عَل

َ
لا  يُرْجَمَ :  السَّ

َ
   رَجُل    لا

َ
 وَ لا

 
ة
َ
ى   امْرَأ حَتَّ

يْهِّ 
َ
هَدَ عَل

ْ
   يَش

ُ
رْبَعَة

َ
جِّ   أ

َ
يلا ِّ

ْ
ى الإ

َ
هُود  عَل

ُ
رَاجِّ   ش

ْ
ِّخ

ْ
دُ بْنُ  -خامسا. (35)  وَ الإ ِّ   عَنْ   يَعْقُوبَ   مُحَمَّ

ي  يمَ   بْنِّ   عَلِّ بْرَاهِّ يهِّ   عَنْ   إِّ بِّ
َ
بْنِّ   عَنِّ   أ ي   اِّ بِّ

َ
أ

يلِّ   عَنْ  عُمَيْر   اج    بْنِّ   جَمِّ دِّ بْ  وَ   دَرَّ ِّ   عَنْ   حُمْرَانَ   نِّ مُحَمَّ
َّ

ي عَبْدِّ اللّ بِّ
َ
يْهِّ   أ

َ
مُ   عَل

َ
لا الَ   السَّ

َ
  : ق

ُ
هَادَة

َ
جُوزُ ش

َ
 ت
َ
نَا أ

ْ
ل
ُ
سَاءِّ   ق ِّ

 
الَ   الن

َ
ق
َ
حُدُودِّ ف

ْ
ي ال   فِّ

تْلِّ 
َ
ق
ْ
ي ال نَّ   وَحْدَهُ   فِّ يْهِّ   إِّ

َ
 عَل

ً
ا ي  مُ   عَلِّ

َ
لا انَ   السَّ

َ
لُ   يَقُولُ   ك

ُ
 يَبْط

َ
م    امْرِّئ    دَمُ   لا هذه الروايات يفهم منها عدم جواز شهادة .(36)  مُسْلِّ

 النساء في اثبات جريمة الزنا سواء اكان الفاعل محصنا او غير محصن.
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شهادة النساء تارة تكون على انفراد واخرى  :المطلب الثالث: اقوال الفقهاء في اثبات جريمة الزنا بشهادة النساء

يوجد من يقول بجواز شهادتهن منفردات ، بل هناك من يقول بجواز جريمة الزنا لا  منضمات مع الرجال ،وفي اثبات

 الاثبات بشهادتهن منضمات مع الرجال .ومن يقول عدم جواز قبول شهادتهن مطلقا .

ولبيان ذلك قسمنا هذا المطلب الى فرعين ،الفرع الاول نتحدث فيه عن جواز شهادة النساء في اثبات جريمة الزنا ، والفرع 

 دم جواز ذلك.الثاني عن ع

 الفرع الاول: جواز شهادة النساء في اثبات جريمة الزنا

اولا :جواز اثبات جريمة الزنا بشهادة امرأتان وثلاثة  رجال في حال كون الجريمة المرتكبة تستحق عقوبة الرجم أو الجلد. 

حيث  الشيخ الطوس ي  في النهايةوهذا ما ذهب اليه منضمات الى رجلين في الجلد فقط. وجواز الاثبات بشهادة اربع نسوة

نا، قبلت شهادتهم، و وجب على الر جل الر جم إن كان محصنا. و ان شهد  قال : إذا شهد ثلاثة رجال و امرأتان على رجل بالز 

اني. فإن شهد رجل و ست   رجلان و أربع نسوة بذلك، قبلت أيضا شهادتهن   نساء   . و لا يرجم المشهود عليه، بل يحد  حد  الز 

هم حد  الفرية
 
دوا كل

 
وفي المبسوط لم يحدد العقوبة بل اكتفى بثبوت . (37)أو أكثر من ذلك، لم يجز قبول شهادتهم، و جل

الفعل بشهادة النساء منضمات مع الرجال حيث قال) و روى أصحابنا أن الزنا يثبت بثلاثة رجال و امرأتين و برجلين و 

الشيخ في النهاية  والمبسوط يتضح ان جريمة الزنا التي عقوبتها الرجم تثبت  من خلال التدقيق في كلام. (38) أربع نسوة(

بشهادة ثلاثة رجال وامرأتان، أما التي عقوبتها الجلد فتثبت عنده بما ثبتت به سابقتها وكذلك تثبت بشهادة اربع نساء 

ن محصنا، ونحن نعلم ان جريمة الزنا لا ورجلين .ويلاحظ على كلام الشيخ في النهاية انه قال وجب على الرجل الرجم ان كا

تتحقق الا بوجود رجل وامرأة ، فهل يقصد الشيخ عقوبة الرجل فقط دون المرأة ؟ وان عقوبة المرأة تحتاج الى شهادة 

الرجال دون النساء؟ والقاض ي ابن البراج يتفق مع الشيخ الطوس ي في جواز اثبات جريمة الزنا بشهادة اربع نساء مع ثلاثة 

ال اذا كان الجاني محصن ، وكفاية اربع نساء مع رجلين لغير المحصن ، حيث استثنى الزنا من جرائم الحدود التي لا رج

قبلت شهادتهم في ذلك، و وجب بشهادتهم،  -امرأتان  ثلاثة رجال و -فإن شهد أربعة نفر :تثبت بشهادة النساء ،حيث قال 

الرجم بهذه الشهادة، و يجب بها الحد الذي هو الجلد. فان شهد رجل و الرجم. فان شهد رجلان و اربع نساء، لم يجب 

.يلاحظ ان القاض ي  (39) ست نساء أو أقل أو أكثر، لم تقبل هذه الشهادة في الزنا، و وجب على كل واحد منهم حد الفرية

ابن البراج اعتبر الامرأتان يحلان محل الرجل الواحد ، لذلك قال اربعة نفر ، رغم ان العدد الحقيقي هو خمسة ، وكذلك 

ابن البراج تحدث عن  لم يقل عوقب الرجل ، بل قال وجب بشهادتهم الرجم)يعني مجموع الشهود رجال ونساء(.والقاض ي

أضرب، أولها: لا يجوز قبولها على  النساء بتفصيل حيث قال: و اما شهادة النساء، فعلى ثلاثةاثبات جريمة الزنا بشهادة 

حال، و ثانيها: يجوز ذلك فيها إذا كان معهن غيرهن من الرجال، و ثالثها: يجوز ذلك أيضا فيها. و لا يجوز ان يكون معهن 

د الا الزنا ، و اما الثاني، فرجم المحصن، بان يشهد ثلاثة فأما الأول، فرؤية الهلال، و الطلاق، و الحدو  أحد من الرجال.

رجال و امرأتان، فيقبل شهادتهم و يرجم المشهود عليه بذلك. و ان شهد رجلان و اربع نسوة، أو رجل و ست نساء بالزنا لم 

وقوله الآخر  526فحة قد يتبادر الى الذهن ان ثمة تعارض بين قوله في المهذب ،ص. (40)يقبل شهادتهم، و حدوا حد الفرية
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، لكن عند التمعن في ما ورد من القولين يظهر ان المقصود بعدم جواز اثبات جريمة الزنا بشهادة اربع  558في صفحة 

نساء ورجلين ،هو الزنا المعاقب عليه بالرجم ، لأنه عطف عبارته الخاصة بشهادة رجلين واربع نسوة على سابقتها التي 

البيهقي النيسابوري الكيدري ايضا يتفق مع الشيخ الطوس ي و .رفع التعارض فيما بين القولينتتحدث عن الرجم، وهنا ي

حيث يقول: و لا يقبل شهادة النساء فيما يوجب الحد لا على الانفراد من الرجال و لا معهم إلا في الزنا، فإنه من شهد 

بذلك رجلان و أربع نسوة لم يرجم، بل جلد مائة،  عليه ثلاثة رجال و امرأتان بالزنا و كان محصنا رجم، و إن شهد عليه

ورغم اختلاف الالفاظ مع ما تقدم من آراء . (41) فإن شهدت ست نسوة أو أكثر و رجل واحد لم يقبل و جلدوا حد الفرية

الجامع سعيد في وابن .لكن المضمون هو واحد اي قبول شهادة أمرأتان واربع رجال في الرجم واربع نساء مع رجلين في الجلد

اللواط، و السحق، و شهادة رجلين، و اربع نسوة: في الزنا و يوجب الجلد،  تعتبر شهادة أربعة رجال في الزنا، وللشرائع قال :

يتفق ابن سعيد مع من سبقه في كون الجريمة المعاقب عليها بالرجم تثبت . (42) و ثلاثة رجال و امرأتين فيه و توجب الرجم

والصيمري قال: المعتمد .رجال ، والجريمة المعاقب عليها بالجلد تثبت بشهادة اربع نساء مع رجلين بشهادة امرأتان وثلاثة 

أنه يثبت الرجم بشهادة ثلاث رجال و امرأتين، و الجلد برجلين و أربع نساء، و لا يثبت ش يء بشهادة رجل و ست نساء، هذا 

الموجب للرجم ثلاثة رجال و امرأتان و للجلد رجلان و أربع  الزنى والشهيد الثاني :يكفي في . (43)هو المشهور عند أصحابنا 

تقبل شهادة النساء في الزنى و السحق فإن شهد ثلاثة رجال و امرأتان بأحدهما  وابن حمزة في الوسيلة قال:و. (44) نسوة

يلاحظ ان ابن حمزة . (45) لزم بها الرجم على المحصن و إن شهد رجلان و أربع نسوة على المحصن لزم الجلد دون الرجم

وابن .أضاف السحق الى الزنا ،حيث اجاز اثبات الجريمتين بشهادة امرأتان وثلاثة رجال للرجم ،واربع نساء ورجلين للجلد 

رجل بالزنا قبلت شهادتهم، ووجب على المشهود عليه الرجم إن كان  ادريس قال:إذا شهد ثلاثة رجال و امرأتان على

ه لا يرجم المشهود عليه و إن كان محصنا، بل يحد حد  الزاني  محصنا.و إن شهد رجلان و
 
أربع نسوة بذلك قبلت أيضا إلا أن

هم حد الفرية  نساء أو أكثر منهن    غير المحصن. فإن شهد رجل و ست  
 
ويتفق المحقق . (46) لم يجز قبول شهادتهم وجلدوا كل

،و برجلين و أربع نساء  بثلاثة رجال و امرأتين خاصة ت الزنىالحلي مع ماسبق من الاقوال ، حيث جاء في الشرائع : و يثب

والشهيد الاول في الدروس أيضا أكد ما قاله غيره . (47)بغير ذلك لا يثبت و غير أن الأخير لا يثبت به الرجم و يثبت به الجلد

بأربعة رجال، أو ثلاثة وامرأتين، وهو ما لا يثبت  من الفقهاء فيما يتعلق بثبوت جريمة الزنا بشهادة النساء حيث قال :
 

إلا

وفي اللمعة أيضا نفس ماقاله في الدروس حيث . (48) الزنى الموجب للرجم. فإن شهد رجلان وأربع نساء يثبت الجلد لا الرجم

بِّ قال: وجِّ
ُ
لرجمِّ   ويَكفي في الم    لِّ

ُ
ة
َ
لاث

َ
لجَلدِّ رَجُلانِّ  وامرَأتانِّ   رِّجال    ث سوَة    وأربَعُ   ، ولِّ والسيد الخوئي أيضا له نفس الرأي . (49) . نِّ

و كذلك يثبت بشهادة رجلين و اربع نساء، الا  و يثبت الزنا خاصة بشهادة ثلاثة رجال و امرأتين أيضا حيث جاء في المنهاج :

نة، ويعتبر أن لا.(50)أنه لا يثبت بها الرجم، بل يثبت بها الجلد فحسب  من أربعة   أقل  تكون  والامام الخميني:يثبت الزنا بالبي 

نساء فيه، ولا شهادة رجلين وأربع   ولا تقبل شهادة النساء منفردات، ولا شهادة رجل وست  . أو ثلاثة رجال وامرأتين رجال

 ولا . نساء في الرجم، ويثبت بها الحد  دون الرجم على الأقوى 
ً
 رجما

ولو شهد ما دون الأربعة وما في حكمها لم يثبت الحد 

وا  ، بل حد 
ً
 .(51) للفريةجلدا
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فة الاولى  من الروايات التي تقول بجواز اثبات جريمة الزنا بشهادة ئ، وهؤلاء جميعا وغيرهم من الفقهاء استندوا على الطا

امرأتان  وثلاثة رجال في حالة كون عقوبة الجريمة هي الرجم أو الجلد، اما عندما يكون مرتكب الجريمة غير محصن 

ويتبادر الى الذهن سؤال وهو اذا كان عدد النساء اربع منضمات .ت بشهادة اربع نساء ورجلينوعقوبته الجلد فيجوز الاثبا

الى رجلين ويثبت بشهادتهم الزنا ،فلماذا تثبت الجريمة المعاقب عليها الجلد فقط ؟ رغم ان قبول الشهادة بهذا العدد تثبت 

الفرق بين المحصن وغيره ؟ اللهم الا اذا كان المقصود  به الجريمة ، ونحن نتحدث عن الاثبات فان ثبتت الجريمة فما هو

فان كان المقصود كذلك فان شبهة عدم كفاية . هو ان شهادة اربع نساء ورجلين اضعف من شهادة امرأتان وثلاثة رجال 

فان قبلنا لذلك نحتاج الى فهم اوسع للموضوع فإما ان نقبل بالشهادة بهذا العدد او نرفض ذلك .هذا العدد تكون حاضرة 

بذلك فهذا يعني اننا قبلنا بتحقق الفعل الجرمي وهو الزنا ، واذا قبلنا بتحققه فلابد من تنفيذ العقوبة المقررة للمحصن 

 .على العموم الآراء محترمة والنقاش في المسألة وارد ونحن لسنا بالمستوى العلمي الذي يؤهلنا لتبني رأي في مقابل آراء الفقهاء .وغيره 

 جواز اثبات جريمة الزنا بشهادة امرأتان  منضمات الى ثلاثة رجال وعدم قبولها باربع نساء ورجلين. ثانيا:

بن بابويه قال في رسالته: و يقبل في الحدود إذا شهد امرأتان و ثلاثة رجال، و كذا قال الصدوق ابنه رحمهما   الشيخ على  

 في الزنا
ه

النساء في الحدود إذا شهد امرأتان و ثلاثة رجال، و لا تقبل شهادتهن   لا بأس بشهادة :والصدوق في المقنع. (52) اللّ

لا تقبل شهادة النساء فيما يوجب الحد إلا شهادة امرأتين مع ثلاثة  ي :وابو الصلاح الحلب.  (53)  إذا كن أربع نسوة و رجلان

من الروايات التي تقول بجواز اثبات جريمة الزنا الموجبة وهؤلاء استندوا على الطائفة الثانية . (54) رجال في الزنا خاصة

للرجم او الجلد بشهادة امرأتان وثلاثة رجال وعدم جواز شهادة اربع نساء منضمات للرجال سواء في الرجم او 

ي الاول ، ،رغم ان المشهور بين الفقهاء هو الرأ وهذا الرأي فيه اجابة على التساؤل الذي ورد على الآراء السابقة .الجلد

لكن هذا الرأي يؤيد الاستفهام الوارد على الرأي الاول ، بمعنى اما القبول بشهادة اربع نساء منضمات مع رجلين او رفض 

 .وهؤلاء رفضوا قبول شهادتهن منضمات مع رجلين واجازوا شهادتهن منضمات مع ثلاثة رجال سواء للمحصن او غيره.ذلك 

 .الموجب للجلد بشهادة ست نساء ورجل واحدثالثا: جواز اثبات جريمة الزنا 

إلا الشهادة بالزنا، فإنه روى أصحابنا: أنه  هناك رأي آخر ورد في الخلاف وهو: حقوق الله تعالى كلها لا تثبت بشهادة النساء

 يجب الرجم بشهادة رجلين و أربع نسوة، و ثلاث رجال و امرأتين، و يجب الحد دون الرجم بشهادة رجل واحد و ست

وهذا الرأي انفرد به الشيخ في الخلاف  ولم يذكره في النهاية ولا المبسوط، وكذلك لم يقل بهذا الرأي فقيه آخر .(55)نسوة

 .حسب متابعتي لآراء فقهاء الامامية سواء الماضين منهم أو المعاصرين

 الفرع الثاني: عدم جواز اثبات جريمة الزنا بشهادة النساء مطلقا لا منفردات ولا منضمات الى الرجال. 

الطلاق و الحدود و لا  ذهب الى هذا الرأي كل من  الشيخ المفيد في مقنعته حيث قال: و لا تقبل شهادة النساء في النكاح و

لا تقبل في الزناء و اللواط و السحق شهادة أقل من أربعة رجال مسلمين  و:وبتعبير آخر قال . تقبل شهادتهن في رؤية الهلال

ا أعداد غير القسامة فعلى ضربين: عدد، و هو أربعة لا يجوزها و لا يقصر عنها و هو .(56)عدول  ر فی المراسم: فأم 
 
و قال سلا

ة الرجال فهو: النكاح و الطلاق و الحدود شهادة الزنا و اللواط و السحق .وفی موضع أخر قال: أما ما لا تقبل فيه إلا شهاد
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هؤلاء استندوا الى الطائفة الثالثة من الروايات التي تقول بعدم جواز شهادة النساء في اثبات جريمة الزنا .(57) و رؤية الأهلة

 .لا منفردات ولا منضمات، واعتبروا ان الاصل هو ما ورد في القرآن الكريم الذي يوجب شهادة اربعة رجال عدول 

 المطلب الرابع: تقييم الآراء والرأي الْختار

ة الزنا بشهادة بعد هذا العرض الموجز لآراء الفقهاء تبين لنا ان هناك اجماع بين الفقهاء على عدم جواز اثبات جريم

وانقسم الفقهاء الى فريقين في قبول شهادتهن منضمات مع الرجال ، الفريق الاول اجاز شهادتهن النساء منفردات. 

مع الرجال فهم على ثلاثة آراء . منضمات مع الرجال والفريق الاخر لم يجز ذلك ، اما الذين اجازوا شهادتهن منضمات 

هن اثنتان مع ثلاثة رجال ويثبت بذلك الرجم الرأي الاول هو قبول شهادتهن منضمات مع الرجال شريطة ان يكون عدد

كن لاتثبت عقوبة الرجم بل للمحصن والجلد لغير المحصن ،واذا كان عددهن اربع نساء مع رجلين أيضا يثبت الزنا ل

وهنا يثار تساؤل حول الموضوع ، وهو اما ان تثبت الجريمة او لاتثبت ؟فاذا ثبتت بهذا العدد فالمفروض العقوبة الجلد.

دة ،ويبرر البعض هذا التوجه بان عقوبة الجلد هي اخف من عقوبة الرجل ولذلك فان عقوبة الرجم تحتاج الى دليل واح

اثبات اقوى ، ولكن هذا الجواب غير مقنع لمجموعة من الفقهاء حيث يقولون بان اثبات جريمة الزنا بشهادة النساء 

الجلد .وهذا الرأي اكثر واقعية من الراي السابق ،لكن الرأي  منضمات يحتاج الى ثلاثة رجال وامرأتان سواء للرجم او

السابق يتفوق عليه بان غالبية فقهاء الطائفة يقولون به وتجاوز هكذا عدد من الفقهاء بحد ذاته مشكلة . ويوجد رأي 

فقط ، وهذا رأي اخر شاذ للشيخ الطوس ي يقول فيه بجواز اثبات جريمة الزنا بشهادة ستة نساء مع رجل ولكن في الجلد 

شاذ لايعتد به. ونحن نميل للرأي الاول الذي يقول بجواز شهادة اثنتان من النساء منضمات مع ثلاثة رجال لجريمة الزنا 

بقي ان نشير الى ان هناك من يرى  مة الزنا المعاقب عليها بالجلد .المعاقب عليها بالرجم ، وشهادة اربع نساء مع رجلين لجري

، حيث ان الآيات تشير بوضوح الى وجوب وجود اربع  عليهم السلامت الشريفة والروايات الواردة عن اهل البيت تعارض بين الآيا

: اولا-:شهود عدول ذكور ، بينما الروايات تشير الى جواز شهادة النساء منضمات الى الرجال ،وهذا الرأي يناقش بما يأتي

 )، حيث ورد في القرآن الكريم في سورة آل عمرانالله عليه وآله صلىتوجد آيات صريحة تشير الى وجوب طاعة الرسول 
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هناك آراء مختلفة حول كون السنة النبوبية المقدسة مبينة : ثانيا .توجب طاعة الرسول ومن يمثل الامتداد الحقيقي له

د تشريعا في عرض القرآن ام انها تشريعا لكنه موافق لكلياته؟ لآيات القرآن ام انها مكملة لها ؟ وهل الآيات الشريفة تع

ونشير هنا الى بعض الآيات التي تبين لنا ان ماورد في القرآن الكريم هو الكليات التي يجب الاستناد عليها في بيان المطلوب ، 

 حيث ورد في سورة البقرة  )
ْ
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َ
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َ
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ْ
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َ
أ اكِعِين وَ .قال تبارك وتعالى واقيموا الصلاة ،  (67)(مَعَ الرَّ

وكذلك وآتوا الزكاة ،وموارد أخرى كثيرة غيرها ، وهذا يشير بوضوح الى ان السنة النبوية المطهرة هي . ولم يفصل ذلك 

والمكان ولايتعارض مع القرآن امتداد للكتاب الحكيم ،سواء في تبيان ماورد فيه أو ايجاد التشريع الذي يتلائم مع الزمان 

ورد في القرآن الكريم عقوبة الزاني والزانية ، لكن لم يرد تفصيل تلك العقوبة وكيفية تنفيذها ، حيث جاءت : ثالثا. الكريم

والامثلة كثيرة جدا لايسع المجال لذكرها ، والنتيجة التي نصل اليها هي عدم وجود تعارض بين .السنة النبوية لبيان ذلك

 النتائجكتاب والسنة ال

 -بعد هذا العرض للآيات القرآنية والروايات وآراء الفقهاء المتعلقة بالموضوع تبين لنا مايلي :

 ان جريمة الزنا تثبت بشهادة الشهود ولابد من وجود شهود عدول من الرجال ولايقل عددهم عن أربعة . -1

وهي على ثلاث طوائف ، الاولى تقول بجواز اثبات جريمة الزنا وردت روايات حول اثبات جريمة الزنا بشهادة النساء  -2

بشهادة النساء منضمات مع الرجال وبعدد اثنتان بالاضافة الى ثلاثة رجال، للجريمة التي عقوبتها الرجم ،واربع نساء مع 

ثة رجال مع أمرأتين سواء رجلين لاثبات الجريمة التي عقوبتها الجلد.و الثانية تقول بجواز اثبات جريمة الزنا بشهادة ثلا

للرجم او الجلد، وعدم جواز شهادتهن اذا كان عددهن اربع نساء منضمات الى رجلين .أما الثالثة فتقول بعدم جواز اثبات 

 جريمة الزنا بشهادة النساء مطلقا سواء منفردات او منضمات مع الرجال.

الرأي الاول الذي يقول بجواز شهادتهن منضمات -هم عدة آراء :الروايات فكانت ل آراء الفقهاء تباينت استنادا على تلك -3

مع الرجال لكنه يشترط ان يكون العدد اثنتان مع ثلاثة رجال بصورة مطلقة بغض النظر عن الاحصان وعدمه بمعنى 

لديهم في جواز اثبات جريمة الزنا بالعدد المذكور سواء كان الفاعل محصنا او غير محصن وبعبارة اخرى عدم وجود فرق 

حالة كون العقوبة رجم او جلد، وهؤلاء أيضا يجوزون اثبات جريمة الزنا بشهادة اربع نساء ورجلين ،لكنهم هنا يفرقون بين 

 المحصن وغير المحصن ،فهم يجوزون الاثبات في حالة عدم الاحصان ،اي ان عقوبة الجريمة هي الجلد لا الرجم.

واما الرأي الاخر فهو الذي يجوز شهادة النساء منضمات مع الرجال ،لكن يشترط ان يكون العدد امراتان وثلاثة رجال ، 

ولايجوز عندهم غير هذا العدد ، بمعنى جواز اثبات مطلق الزنا بهذا العدد سواء كانت العقوبة الرجم او الجلد ، أي عدم 

ب هذا الرأي قبول شهادتهن اذا كان العدد اربع نساء منضمات الى رجلين التفريق بين الاحصان وعدمه. ويرفض اصحا

سواء كانت العقوبة الرجم او الجلد.واما الرأي الثالث: فهو رأي غريب جاء به الشيخ الطوس ي في الخلاف حيث اجاز اثبات 

آخر، بل هو أيضا لم يورد هذا جريمة الزنا الموجب للجلد بشهادة ست نساء ورجلين ، ولم يتفق معه في هذا الراي فقيه 
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واما الرأي الرابع :فهو يتبنى عدم جواز شهادة النساء في اثبات جريمة الزنا سواء مفردات ي لا في النهاية ولا في المبسوط.الرأ

او منضمات مع الرجال، ولا فرق عندهم بين الاحصان وعدمه، اي سواء كانت العقوبة الرجم او الجلد فالنتيجة واحدة 

 دم جواز الاثبات بشهادة النساء في جريمة الزنا.هي ع

 -بعد عرض النتائج المستخلصة يتبين لنا ما يلي:

ان هناك اختلاف  بين فقهاء الامامية حول جواز او عدم جواز اثبات جريمة الزنا بشهادة النساء سواء منفردات او  -1

 منضمات مع الرجال.

 ز شهادتهن في اثبات جريمة الزنا منفردات . ان هناك اتفاق بين الفقهاء على عدم جوا -2

ان هناك مجموعة من الفقهاء تقول بجواز شهادة امرأتان مع ثلاثة رجال فقط، وتعارض شهادة النساء اذا كان  -3

 عددهن اربع منضمات الى رجلين.

جلد ، و اربع نساء مع رجلين هناك مجموعة اخرى من الفقهاء تقول بجواز شهادة امرأتان مع ثلاثة رجال في الرجم أو ال -4

 لكن في الجلد فقط، وهو الرأي المشهور.

يوجد رأي آخر وهو قبول شهادة ست نساء مع رجل واحد في اثبات جريمة الزنا التي عقوبتها الجلد، وهو رأي شاذ لا  -5

 يتفق معه بقية الفقهاء.

 منفردات او منضمات مطلقا.يوجد مجموعة من الفقهاء يقولون بعدم جواز شهادة النساء سواء  -6

 المصادر
 القرآن الكريم

 نهج البلاغة.

 الكتب
 مکتبة الإمام أميرالمؤمنين علي )عليه السلام( العامةالناشر: المحقق رضا الأستادي. ، أبو الصلاح الحلبي، تقي بن نجم. الکافي في الفقه - 1

 .،بدون سنة طبعایران–،اصفهان 

احمد . موسوعة ابن ادريس الحلي كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى, تحقيق وتقديم محمد مهدي السيد ابن ادريس الحلي، محمد بن  - 2

 م .2008 -هـ ق 1429حسن الموسوي الخرسان ,منشورات دليل ما ,اعداد المكتبة الرضوية  الحيدرية ,الطبعة الأولى ,

علي ، رسالتان مجموعتان من فتاوی العلمين، علي بن الحسين بن بابویه   بن  حسني ،ابن ابي عقيل العمان. و الحسينابن بابويه، علي بن  القمي -3

-:اخلاص، قم المقدسةاعداد: عبد الرحيم البروجردي . المحش ي علي بناه إشتهاردي.الناشر، القمي و الحسن بن علی بن أبي عقیل العماني 

 هـ ق.1406،  ايران،الطبعة الاولى

الطوس ي , الوسيلة الى نيل الفضيلة ,تحقيق محمد الحسون, نشر مكتبة أية العظمى المرعش ي النجفي ,مطبعة الخيام  ابن حمزة, محمد بن علي -4

 م .1987هـ ق _  1408ايران ,الطبعة الأولى , –, قم 

مؤسسة -ي الحوزة العلمية بقم ابن البراج ،  عبد العزيز بن نحرير . المهذب ،ساهم في الاعداد: جعفر السبحاني ،الناشر: جامعة المدرسين ف -5

 هـ ق.1406ايران،الطبعة الاولى، –النشر الإسلامي ، قم 
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ايران –ابن سعيد لحلي، يحيى بن احمد . الجامع للشرائع,تحقيق جعفر السبحاني, مؤسسة سيد الشهداء العلمية ,  المطبعة العلمية , قم  -6

 م.1984 -هـ 1405,الطبعة الاولى, 

 ق..هـ1414 الثالثة، الطبعة صادر، دار لبنان، -بيروت العرب، .لسان مكرم بن محمد ،المصري  الأفريقي منظور  ابن -7

 هـ ش. 1386ايران،الطبعة الثالثة،-،قم المقدسة، باقر. دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحکام، دار الفقه للطباعة و النشر  الايرواني -8

المحقق إبراهیم البهادري. مؤسسة الإمام الصادق علیه ،بن حسين. إصباح الشیعة بمصباح الشریعة ، محمد البيهقي النيشابوري الكيدري  -9

 هـ ش.1374لطبعة الاولى،، اايران-، قم المقدسةالسلام 

مؤسسة آل البیت عليهم السلام لإحیاء التراث. ،، محمد بن الحسن. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة  الحر العاملي -10

 هـ ق.1416ايران، الطبعة الثالثة ، -المقدسةالمحقق محمد رضا الحسیني الجلالي ، قم 

 .هـ ش1392ایران، الطبعة الثالثة،–مکتب قم  -مؤسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخميني الناشر: تحرير الوسيلة،الخميني، روح الله . -11

 هـ ق.28،1410 الثامنة والعشرون،ايران،الطبعة –المقدسةئي، السيد أبوالقاسم، منهاج الصالحين ،مدينة العلم ، قم الخو  -12

 م.1986الرازي، محمد بن عبد القادر .مختار الصحاح , مكتبة لبنان ، بيروت ــ لبنان , -13

ق )ع(، الطبعة الاولى، ايران، الناشر مؤسسة الامام الصاد -الغراء، قمالسبحاني، جعفر. نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية  -14

 هـ.ق.1418

ايران،الطبعة -منشورات الحرمين، قم المقدسةالمحقق محمود البستاني، ،، حمزة بن عبد العزيز. المراسم في الفقه الإمامي سلار الديلمي -15

 . هـ ق1404الاولى،

مجموعة تحقيق:ساهم في الاعداد : رضا مختاري ،موسوعة الشهيد الاول)الدروس الشرعية في فقه الامامية(، الشهید الأول، محمد بن مکي.  -16

اث من المحققين, و علي أوسط ناطقي, و مكتب الإعلام الإسلامي في الحوزة العلمية بقم. معهد العلوم و الثقافة الإسلامية. قسم إحياء التر 

  هـ ق.1430الطبعة الاولى، ايران ، –المقدسة الإسلامي. ، قم 

علي أوسط  اشراف:مجموعة من المحققين, و اللمعة الدمشقية( ،تحقيق:الشهید الأول، محمد بن مکي. موسوعة الشهید الأول ) -17

و الثقافة الناشر: مكتب الإعلام الإسلامي في الحوزة العلمية بقم. معهد العلوم و رضا مختاري، قسم إحياء التراث الإسلامي،إعداد: ناطقي

 هـ ق.1430الطبعة الاولى،،  ايران-،قم المقدسةالإسلامية. 

، الطبعة  ايران-،الناشر :مكتب الاعلام الاسلامي، طهرانالروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة،الدین بن علي  الشهید الثاني، زین  -18

 . هـ ش1371الرابعة،

ه  1417لبنان، الطبعة الاولى،-،بيروت. دار الغدیر للطباعة و النشر و التوزیعالجواهر معجم فقه. صاحب الجواهر، محمد حسن بن باقر  -19

 ق.

 هـ ق.1415ايران، الطبعة الاولى،  -مؤسسة الامام الهادي  ع ، قم المقدسةمحمد بن علي. المقنع،   الصدوق ابن بابويه، -20

م علي أکبر الغفاري، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة ،من لا يحضره الفقيه .محمد بن علي   الصدوق ابن بابويه،. -21 ِّ
المقد 

 .هـ ش1363ايران،الطبعة الثانية، -،قم المقدسة النشر الإسلامي

محمود المرعش ي ، مکتبة آیة الله العظمى  ،المحقق مهدي الرجائي ، الصیمري، مفلح بن الحسن. تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف  -22

 هـ ق.1408ايران، الطبعة الاولى ، -،قم المقدسةي النجفي )ره(المرعش 

 ه.ق. 1390، الطبعة الثانيةلبنان، -بيروت  –محمدحسين. الميزان في تفسير القرآن،مؤسسة الأعلمي للمطبوعات الطباطبائي،  -23

  هـ ش.1372الثالثة، ،الطبعة  ايران-، طهران الطبرس ي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن -24
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م محمد ،الطوس ي، محمد بن الحسن. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار  -25 ِّ
علي الآخوندي. المحقق محمد الآخوندي, و حسن الخرسان. المقد 

 . هـ ش1363ايران،الطبعة الرابعة،-،طهرانعلي الأردوبادي ، دار الکتب الإسلامیة 

، قم المحقق جماعة من المحققين. جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي ،الطوس ي، محمد بن الحسن. الخلاف  -26

  هـ ق.1407ايران،الطبعة الاولى، -المقدسة

ان المكتبة الرضوية، طهر الطوس ي، محمد بن الحسن ــ. المبسوط في فقه الإمامیة، المحش ي محمد تقي الکشفي. المحقق محمد باقر البهبودي.  -27

 .هـ ش1387ايران،الطبعة الثالثة، –

 هـــ ق.1400لبنان ,الطبعة الثانية  -. النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ,دار الكتاب العربي, بيروت الطوس ي، محمد بن الحسن -28

 هـ ش.1382الاولى،ايران،الطبعة -عميد زنجاني، عباسعلي. آیات الأحکام ،مكتب الدراسات والبحوث الاسلامية،طهران -29

المحش ي محمد باقر شریف زاده. المحقق محمد تقي الکشفي, و محمد باقر مسالك الافهام الى آيات الاحكام ،فاضل جواد، جواد بن سعید.  -30

 هـ ش.1365ايران،الطبعة الثانية،-، الناشر: مرتضوي ، طهرانالبهبودي

ايران،الطبعة -، طهرانقق محمد الآخوندي, و علي أکبر الغفاري. دار الکتب الإسلامیة (، المحاسلامية، محمد بن يعقوب. الکافي )الكليني -31

 .هـ ش1363الخامسة،

 ،الناشر: اسماعیلیان,المحقق عبد الحسين محمد علي البقال,شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام  .جعفر بن الحسن,المحقق الحلي  -32

 ه ـق.1408ية ,الطبعة الثانایران ، -قم المقدسة 

 .هـ ق1419ايران، الطبعة الاولى، –المدرس ي ، محمد تقي. من هدي القرآن، الناشر:دار محبي الحسين عليه السلام، طهران  -33

 –هـ ق  1410عة الثانية , ايران , الطب –المفيد , محمد بن محمد بن النعمان البكري البغدادي , المقنعة , مؤسسة النشر الإسلامي , قم  -34

 م.1990

 الهوامش
 

لبنان، الدار الاسلامية للطباعة والنشر والتوزيع،  -بيروتنهج البلاغة، مما اختاره الشريف الرض ي من اثر امير المؤمنين الامام علي)ع(،  -1

 .163هـ.ق، ص1414الطبعة الاولى، 
 فصل -الدال حرف ،3ج ق،.هـ1414 الثالثة، الطبعة صادر، دار لبنان، -بيروت العرب، .لسان مكرم بن محمد ،المصري  الأفريقي منظور  ابن -2

 وما بعدها.   238ص الشين
 .147م، باب الشين، ص1986لبنان، –عبدالقادر. مختار الصحاح، إخراج دار المعاجم في مكتبة لبنان ، بيروت الرازي، محمد بن  -3
، 3،جه ق  1417لبنان، الطبعة الاولى،-،بيروت. دار الغدیر للطباعة و النشر و التوزیعمعجم فقه الجواهر. صاحب الجواهر، محمد حسن بن باقر  -4

 .462ص
ايران، الناشر مؤسسة الامام الصادق )ع(، الطبعة الاولى،  -نظام القضاء والشهادة في الشريعة الاسلامية الغراء، قمالسبحاني، جعفر.  -5

 .205، ص2هـ.ق، ج1418
 .36 ،الآيةسورة الاسراءـ  - 6
 .86 ،الآيةسورة الزخرف - 7
 .282 ،الآيةسورة البقرة - 8
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 .282 ، الآيةسورة البقرة  -9

 .283الآية سورة البقرة،  - 10

  .2الطلاق،الآية  -11
 .135سورة النساء:  - 12
 .8سورة المائدة:  - 13
 .15سورة النساء ،آية  - 14

  .34،ص3هـ ش،ج1372،الطبعة الثالثة،  ايران-شر: ناصر خسرو، طهرانالطبرس ي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن،النا -15
المحش ي محمد باقر شریف زاده. المحقق محمد تقي الکشفي, و محمد باقر الافهام الى آيات الاحكام ،مسالك فاضل جواد، جواد بن سعید.  -16

 .189،ص4هـ ش،ج1365ايران،الطبعة الثانية،-، الناشر:مرتضوي،طهرانالبهبودي
  .1382، 412هـ ش، ص 1382ايران،الطبعة الاولى،-عميد زنجاني، عباسعلي. آیات الأحکام ،مكتب الدراسات والبحوث الاسلامية،طهران -17
 .13آية  ،النور سورة  - 18

 . 492،ص 1ج ،  1386ايران،الطبعة الثالثة،-،قم المقدسة، باقر. ، دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحکام، دار الفقه للطباعة و النشر  الايرواني19-
 .91،ص15،جه.ق  1390، الطبعة الثانيةلبنان، -بيروت  –محمدحسين. الميزان في تفسير القرآن،مؤسسة الأعلمي للمطبوعات الطباطبائي، -20
 .4سورة النور ، آية  -21
 بعدها . وما 259، ص8ج هـ ق،1419ايران، الطبعة الاولى، –المدرس ي ، محمد تقي. من هدي القرآن، الناشر:دار محبي الحسين عليه السلام، طهران -22
ايران،الطبعة -، طهران(، المحقق محمد الآخوندي, و علي أکبر الغفاري. دار الکتب الإسلامیة اسلامية، محمد بن يعقوب. الکافي ) الكليني- 23

 .390، ص 7، ج هـ ش1363الخامسة،
 .391، ص7، ج المصدر نفسه، محمد بن يعقوب.  الكليني -24
 . 392-391، ص7فسه، ج ، محمد بن يعقوب. المصدر ن الكليني -25
 . 392، ص 7، محمد بن يعقوب. المصدر نفسه، ج  الكليني -26
م علي أکبر الغفاري، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي،، محمد بن علي. من لا يحضره الفقيه الصدوق  - 27 ِّ

 المقد 

 .25ص ، 4، ج هـ ش1363ايران،الطبعة الثانية، -،قم المقدسة
 .391، ص7، ج مصدر سابق، محمد بن يعقوب.  الكليني -28
مؤسسة آل البیت عليهم السلام لإحیاء التراث. المحقق ،، محمد بن الحسن. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة  الحر العاملي -29

 .3،ح 351، ص 27، ج هـ ق،الطبعة الثالثة1416ايران، -المقدسةمحمد رضا الحسیني الجلالي ، قم 
 .391، ص7، محمد بن يعقوب. مصدر سابق، ج الكليني - 30
 . 391، ص7، محمد بن يعقوب. المصدر نفسه، ج  الكليني - 31
 . 24، ص4مصدر سابق، ج ، ، محمد بن علي. من لا يحضره الفقيه الصدوق  - 32
م محمد علي الآخوند،، محمد بن الحسن. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار الطوس ي -33 ِّ

ي. المحقق محمد الآخوندي, و حسن الخرسان. المقد 

 . 217، ص 4، ج هـ ش1363ايران،الطبعة الرابعة،-،طهرانعلي الأردوبادي ، دار الکتب الإسلامیة 
 . 217، ص 4المصدر نفسه، ج ،، محمد بن الحسن. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار  الطوس ي -34
 .217، ص 4المصدر نفسه، ج ،، محمد بن الحسن. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار الطوس ي - 35
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 .350، ص 27، محمد بن الحسن. مصدر سابق، ج الحر العاملي - 36
ص:   هـ ق،1400لبنان، الطبعة الثانية، -شر دار الكتاب العربي، بيروت، محمد بن الحسن.  النهایة في مجرد الفقه و الفتاوی،النا الطوس ي -37

332. 
–المكتبة الرضوية، طهران ، محمد بن الحسن. المبسوط في فقه الإمامیة، المحش ي محمد تقي الکشفي. المحقق محمد باقر البهبودي.  الطوس ي -38

 .172، ص 8، ج هـ ش1387ايران،الطبعة الثالثة، 
حاني، الناشر:جماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم،مؤسسة المهذب، ساهم في اعداد الكتاب جعفر السب، عبد العزيز بن نحرير. ابن البراج - 39

 .526، ص2ج هـ ق ، 1406ايران، الطبعة الاولى، -النشر الاسلامي،قم المقدسة
 .558، ص 2ج  المصدر نفسه،البراج، عبد العزيز بن نحرير.   ابن -40
المحقق إبراهیم البهادري. مؤسسة الإمام الصادق علیه ،شریعة ، محمد بن حسين. إصباح الشیعة بمصباح الالبيهقي النيشابوري الكيدري  - 41

 . 528، ص هـ ش1374لطبعة الاولى،، اايران-، قم المقدسةالسلام 
-الجامع للشرائع، ساهم في اعداد الكتاب جعفر السبحاني، الناشرك مؤسسة سيد الشهداء، قم المقدسة، يحيى بن أحمد. ابن سعيد الحلي - 42

 . 542 ه ق، ص1405ولى،ايران، الطبعة الا 
محمود المرعش ي. المؤلف محمد بن الحسن الطوس ي. المحقق مهدي ، ، مفلح بن الحسن. تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف  الصيمري  -43

 .369،ص3هـ ق،الطبعة الاولى، ج1408ايران، -،قم المقدسةالرجائي. ، مکتبة آیة الله العظمى المرعش ي النجفي )ره(

 .256،ص1، الطبعة الرابعة،بدون سنة طبع،جالروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة ،الدین بن علي  ، زین  الثانيالشهيد  44-
 –ابن حمزة, محمد بن علي , الوسيلة الى نيل الفضيلة ,تحقيق محمد الحسون, نشر مكتبة أية العظمى المرعش ي النجفي ,مطبعة الخيام , قم   -45

 .222،صم 1987هـ ق _  1408ايران ,الطبعة الأولى ,
موسوعة ابن ادريس الحلي كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى, تحقيق وتقديم محمد مهدي السيد الحلی ، محمد بن أحمد.  ابن ادريس -46

 . 193، ص 10، ج م 2008 -هـ ق 1429حسن الموسوي الخرسان ,منشورات دليل ما ,اعداد المكتبة الرضوية  الحيدرية ,الطبعة الأولى ,
قم  ،الناشر: اسماعیلیان,المحقق عبد الحسين محمد علي البقال,شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام  .عفر بن الحسنالمحقق الحلي ،ج - 47

 .125ص  ه ـق،1408الطبعة الثانية ,ایران ، -المقدسة 
مجموعة تحقيق:ساهم في الاعداد : رضا مختاري ،في فقه الامامية(، موسوعة الشهيد الاول)الدروس الشرعية ، محمد بن مکي.  الشهيد الاول  -48

اث من المحققين, و علي أوسط ناطقي, و مكتب الإعلام الإسلامي في الحوزة العلمية بقم. معهد العلوم و الثقافة الإسلامية. قسم إحياء التر 

 .110، ص 10، ج هـ ق1430ايران ، الطبعة الاولى، –المقدسة الإسلامي. ، قم 
علي أوسط  اشراف:مجموعة من المحققين, و اللمعة الدمشقية( ،تحقيق:، محمد بن مکي. موسوعة الشهید الأول ) الشهيد الاول  -49

الناشر: مكتب الإعلام الإسلامي في الحوزة العلمية بقم. معهد العلوم و الثقافة و رضا مختاري، قسم إحياء التراث الإسلامي،إعداد: ناطقي

 .125،ص 13،جهـ ق1430الطبعة الاولى،،  ايران-،قم المقدسةالإسلامية. 

 .25، ص 2هـ ق، ج 28،1410 الثامنة والعشرونايران،الطبعة –المقدسة،مدينة العلم ، قم  تكملة المنهاج(، السيد أبوالقاسم، منهاج الصالحين) الخوئي 50-
 .493، ص 2ج هـ ش،1392ایران،الطبعة الثالثة،– ، قممکتب قم -آثار الإمام الخميني مؤسسة تنظيم و نشر الناشر: تحرير الوسيلة،، روح الله . الخميني -51
علي ، رسالتان مجموعتان من فتاوی العلمين، علي بن الحسين بن   بن  حسنابن ابي عقيل العماني ،. و الحسينابن بابويه، علي بن القمي  -52

-:اخلاص،قم المقدسةاد: عبد الرحيم البروجردي . المحش ي علي بناه إشتهاردي.الناشراعد، بابویه القمي و الحسن بن علی بن أبي عقیل العماني 

 .133صهـ ق، 1406،  ايران،الطبعة الاولى
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 .402 هـ ق،ص1415ايران، الطبعة الاولى،  -مؤسسة الامام الهادي  ع ، قم المقدسةمحمد بن علي. ، المقنع،   الصدوق ، -53
 مکتبة الإمام أميرالمؤمنين علي )عليه السلام( العامةالناشر: المحقق رضا الأستادي. ، ، تقي بن نجم. الکافي في الفقه  ابو الصلاح الحلبي- 54

 .436، ص  ،بدون سنة طبعایران–،اصفهان 
، قم لنشر الإسلاميالمحقق جماعة من المحققين. جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة ا، ، محمد بن الحسن. الخلاف الطوس ي -55

  .251،ص6هـ ق ،ج1407ايران،الطبعة الاولى، -المقدسة
 .727ص  ، م1990 –هـ ق  1410ايران , الطبعة الثانية ,  –المفيد , محمد بن محمد بن النعمان البكري البغدادي , المقنعة , مؤسسة النشر الإسلامي , قم  -56
ايران،الطبعة -منشورات الحرمين، قم المقدسةالمحقق محمود البستاني، ،، حمزة بن عبد العزيز. المراسم في الفقه الإمامي سلار الديلمي -57

 .233،  هـ ق1404الاولى،
 .132آل عمران، الآية  - 58
 .65و 59النساء، الآية  - 59
 .92المائدة، الآية  - 60
 .146و 1الانفال، الآية  - 61
 .56و 54النور، الآية   - 62
 .33محمدـ ، الآية  - 63
 .12التغابن، الآية  - 64
 .7الحشر، الآية  - 65
 .4و 3النجم، الآية  - 66
 .43البقرة ، الآية  - 67

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


